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 :ملخص
لى تناولنا في هذا المقال حماية الملكية العقارية على ضوء اجتهادات المحكمة العليا حيث تقوم جريمة التعدي ع        

الملكية العقارية متى توفرت اركانها العامة المتمثلة في الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، غير انه حين تحليلنا 
خاصة تنفرد بها الجريمة تمثلت في ركني انتزاع عقار  أركانلمختلف القرارات الصادرة عن المحكمة العليا نجد انها اشرطت 

نتزاع ااخللةة وطر  التدلي  حيث م  شر  هذ  العناصر وتوضي  مفهوم ملكية الغير الي  اراد مملوكا للغير، واقتران الا
من قانون العقواات االلغة العراية واين قراءته االلغة  683وإزالة اللب  الواقع  اين قراءة  نص المادة  المشرع حمايتها،

 .ااخللةة والتدلي  في هذ  الجريمةالقضائي للمحكمة العليا المراد  الاجتهادحدد  الفرنةية كما
 

                                                                                                     :Résumé 

       Nous avons abordé dans cet article, la protection de la propriété à la lumière de 

la jurisprudence de la Cour suprême, où l'infraction de crime de biens immobiliers 

où il est public les bases de coin légale et coin physique et l'élément moral, est que 

lorsque notre analyse des différentes décisions de la Cour suprême, nous trouvons 

qu'il est E shrtt du personnel d'un unique, privé à la criminalité représenté dans le 

coin saisir un bien appartenant à autrui, et en couplant arrachant la furtivité et les 

méthodes de fraude a été l'explication de ces éléments et de clarifier le non-concept 

de propriété qui voulait protection de législateur, et de supprimer la confusion se 

situe entre la lecture du texte de l'article 386 du Code pénal dans la langue arabe et 

de la lecture en français, également identifié la jurisprudence de la Cour suprême 

d'être furtif et la fraude dans ce crime.                                                                                                    
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 مقدمة
تعتبر الملكية العقارية من اهم المةائل الي  اهتمت بها التشريعات  قديما وحديثا ،خاصة اعدما اصب  لها  

ا المشرع الجزائري حذو اقية التشريعات ،فنظم الثروة العقارية ونص على ولذا فقد حذ وظيفة اجتماعية واقتصادية،
في  قانون العقواات او اعض القوانين  اخلاصة  سواءحمايتها دستوريا، وافرد لها نصوصا خاصة لمعاقبة المعتدين عليها 

م المخالفة  استبعاد حالات مصطل  الحماية هو اهم ما يميز عنوان هذا  المقال يةتدعي بمفهو ان  المكملة له، وبما 
تعدي تخرج عن دائرته، وعليه  فالمقصود االحماية هي مجموع التدااير الي  اقرها المشرع لدفع الاعتداء وفرض النظام 
العام، وهذ  الحماية تتجلى في عدة صور قد تكون مدنية، ادارية ،جزائية، ولما كان موضوع المقال يقتصر فقط على 

 .نحاول شرحها وتبةيطها ،تاركين انواع  الحماية الاخرى لدراسات لاحقة الحماية الجزائية س
فنكون اصدد الحماية الجنائية اذا كان موضوع الاعتداء يهدد اساسا النظام العام والامن العمومي ،فإن 

 .عوى العمومية الحماية تأخذ الطااع الجزائي، وتشمل حينئذ  المحافظة على المجتمع والافراد في آن واحد، اواسطة الد
  ولقد نص المشرع الجزائري  على حماية الملكية العقارية في قانون العقواات بموجب مادة وحيدة وهي المادة 

وهذا لا يكفي رغم وجود اعض النصوص القانونية  في قانون العقواات تعالج  حالات يقع فيها التعدي   منه 683
اب نية التملك في هذ  الجرائم وتوفرها في جريمة التعدي على الملكية الجريمة هو غي  الا ان الفر  اينها واين هذ

( الشرعي ،المادي ،المعنوي ) العقارية ، واالتالي لقيام هذ  الجريمة لا اد من توافر  الاركان العامة للجريمة اوجه عام 
 .خاصة اشترطتها المادة  أركانالى  إضافة

 :ومن هنا تتبلور اشكالية البحث 
 هو موقف المحكمة العليا منها ؟ فيما تتمثل اركان جريمة التعدي على الملكية العقارية ؟ وما       

نتطر  فيه الى اركان جريمة التعدي على الملكية  فالأولجااة منا على هذا الاشكال نقةم البحث الى مبحثين او 
 .قف المحكمة العليا منهاالعقارية والعقواة المقررة لها ،في حين نخصص المبحث الثاني الى ايان مو 

 اركان جريمة التعدي على الملكية العقارية والعقوبة المقررة :المبحث الاول 
واالتالي فإن ." لا جريمة ولا عقواة او تدااير  امن اغير قانون"تنص المادة الاولى من قانون العقواات على انه      

واالرجوع الى قانون   يمكن التوسع فيها خارج القوانين العقااية،وسيلة الحماية الجزائية تتمثل في عنصر التجريم  اذ لا
العقواات الجزائري لا نجد سوى نص عقابي وحيد يتعلق اقمع التعدي على الملكية العقارية ،حيث نص عليها بموجب 

دج كل من 02.222دج الى  0222يعاقب االحب  من سنة الى خم  سنوات واغرامة من "   ع   683المادة 
وإذا انتزاع الملكية قد وقع ليلا االتهديد او العنف او اطريق  تزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلةة او اطريق التدلي ،ان

الكةر من عدة اشخاص او مع حمل الةلا  ظاهر او مخبأ اواسطة واحد او اكثر من الجناة فتكون  أوالتةلق 
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ومن خلال نص المادة ." دج 62.222دج الى 02.222العقواة الجب  من سنتين الى عشر سنوات والغرامة من
نتناولها في المطلب  موقف المحكمة العليا منها ليل وشر  اركان الجريمة في المطلب الاول، اما ظرو  التشديد وتحيمكن 
 . فيحين نتناول العقواة المقررة لها في المطلب الثالث الثاني

 ركان الجريمةأ :الأولالمطلب   
 :التعدي على الملكية العقارية يجب توفر الاركان العامة ة المتمثلة فيلقيام جريمة     
 .الركن الشرعي او ما يعر  بمبدأ الشرعية الجنائية طبقا للمادة الاولى من قانون العقواات الةالفة الذكر _ 
النية فحةب ،ال  الركن المادي ويظهر في التصر  الايجابي الذي يقوم اه الفاعل بحيث يةتبعد مجرد الامتناع او_

 .يجب ان تتجةد في سلوك ظاهر
الركن المعنوي او ما يعر  االقصد الجنائي، اي انصرا  ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل المجرم، غير ان هذ  الاركان _

ن وهذ  الاركا  1ليةت كافية لقيام الجريمة حيث تةتلزم توافر اركان خاصة تنفرد بها هذا حةب قرار للمحكمة العليا
 :تتمثل في عنصرين هامين هما

 .مملوكا للغير  انتزاع عقار_
 .واقتران الانتزاع ااخللةة وطر  التدلي  _ 

 . حيث سنتطر  الى شرحهما
 انتزاع عقار مملوك للغير : الفرع الاول  

نتزاع يةتفاد منه تقتضي دراسة هذا العنصر توضي  مفهوم انتزاع عقار وكذا معنى ملكية الغير ،فبالنةبة للفظ الا      
ان الفاعل يقوم اةلوك إيجابي وهو النزع او الانتزاع اي الاخذ اقوة واعنف وادون رضا المالك  واالتالي يجب ان تنتقل 
الحيازة او الملكية الى من قام افعل الانتزاع ،ولا يكفي مجرد المرور على الارض ،او دخول عقار ثم اخلروج منه ،لان 

 .ئما اخرى هذ  الافعال تشكل جرا
  ع ،نزع الملكية للمنفعة العامة ،الذي له  683كما تجدر الاشارة  ان تخرج من دائرة النزع المجرم انص المادة      

 .اجراءات وشروط خاصة منصوص عليها قانونا ،واذا تخلف احدها ادى الى إلغاء القرار
ن أن يخطط ويوكل امر التنفيذ الى غير  ،وهنا نكون اذ يمك ،يقوم الجاني افعل الانتزاع انفةهكما لا يشترط أن     

حيث يعتبر هذا الاخير كل من ساهم مةاهمة مباشرة او غير مباشرة في تنفيذ الجريمة، وكذلك من  اصدد الشريك،
حرض االفعل او التهديد او الوعد،كما قد يكون مرتكب الفعل شخصا طبيعيا او معنويا ،فالشخص الطبيعي تتم 

                                                 
من المقرر قانونا ان جريمة الاعتداء على ملكية الغير لا تقوم إلا اذا "0990،سنة 6المجلة القضائية ،العدد  02/20/0989مؤرخ في  10920قرار رقم  1

 .توفرت الأركان التالية نزع عقار مملوك للغير ،وارتكاب الفعل خلةة واطريق التدلي  
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اما الشخص المعنوي فنميز اين ما إذا كان شخص معنوي عاما   ا لما جاء اه قانون الاجراءات الجزائية،متااعته وفق
فهذ  الاشخاص لا يمكن مةاءلتها وإنما اللجوء الى القضاء الاداري لإلغاء قراراتها الماسة  كالدولة والولاية والبلدية،

اما الاشخاص المعنوية اخلاصة كالشركات والجمعيات فيمكن  ،1خاصة في حالي  الاستلاء والتعدي االملكية العقارية،
 2.ا يتناسب وطبيعتها كعقواة الغرامة والحل والمصادرةبممةاءلتها  ومعاقبتها 

ةتوي في ذلك أن يكون أرضا أو اناء، ويخرج من دائرة الدراسة  ياما االنةبة لمحل الانتزاع يجب ان يكون عقارا و       
لا الي  رصدت خدمة للعقار أو كما يةمى في القانون  العقار االتخصيص ،كالجرار االنةبة كل أنواع المنقولات إ

 .للأرض والأاواب والنوافذ االنةبة للمنزل 
منه  386وإذا أردنا معرفة العقار المقصود  االحماية وجب الرجوع إلى احكام القانون المدني الذي عرفه في المادة      

 .....اات فيه ولا يمكن نقله منه دون تلفمةتقر بحيز  وث شيءكل "
ومادام المشرع كفل الحماية للعقار،كما كفلها للمنقول  لا يثور الإشكال  ولكن التةاؤل  يثور حول العقار 

 (.الجرار )اذا كان لا يتصور سرقة عقار فإنه من الممكن سرقة عقار االتخصيص  لأنهاالتخصيص 
من   ع  683د المقصود االملكية العقارية المراد حمايتها ،وغموض نص المادة وبما أن المشرع سكت عن تحدي      

 3.العقار االتخصيص منقولا من الوجهة الجزائية  اعتبرقد افرز عدة إشكالات من ناحية التطبيق ،إلا أن الفقه 
 ة فما هو حكمها ؟كما أن هناك اشكالية وجب الوقو  عندها و المتمثلة في العقارات المتروكة والمهمل       

 :هنا وجب التمييز اين فرضين 
ففي الحالة الي  يتنازل فيها صاحب العقار عن ملكيته، وجاء شخص آخر و احتله  انية تملكه فهنا فعل        

ة في هذ  الحالة يمكن للحائز الجديد ان يكتةبه االتقادم طبقا للماد لأنهالانتزاع لم يقع، وتبعا لذلك لا تقوم الجريمة 
 .من القانون المدني ويتحصل على عقد الشهرة 802
اما في الحالة الي  لا يتنازل فيها صاحب العقار عن ملكيته كما في حالة المةتأجر، فالملكية هنا لا زالت  للمالك       

صرفت الى لذلك كل من يقوم  افعل الانتزاع يكون قد ارتكب جريمة التعدي على  الملكية العقارية، مادامت  نيته ان
 .من   ع  683تملك العقار اعد توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 

                                                 
 . 8، ص0990، سنة 0لإدارة، العدد احمد رحماني ،نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مجلة ا 1
  . 061، ص0993مةعود شيهوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2
سنة  0الحقو  جامعة الجزائرمةعود خطوي، الجرائم الواقعة على العقار الحضري والفلاحي ،مذكرة  ماجيةتير في الحقو  ،فرع القانون الجنائي ،كلية    3

 .00،ص  0201
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المراد بملك الغير ان يكون لصاحب العقار سند من الةندات  المثبتة للملكية، أي يجب ان : مفهوم ملكية الغير_ 
ما في حالة المةتأجر يكون  مالك العقار له سند رسمي مشهر او ان يكون العقار في حيازته حيازة مشروعة، ك

 (.مؤسةة على سند رسمي وهو عقد الإيجار)
معنوية سواء   لأشخاصطبيعية او  لأشخاصكما لا يهم الأمر إن كانت ملكية العقار المعتدي عليه تااعة       

 .كانت عامة او خاصة ال يكفي الاعتداء على عقار مملوكا للغير 
في " انتزاع الملكية "يلاحظ أن النص المحرر االلغة العراية جاء اعبارة    ع 683ولكن المتأمل في نص المادة        

والي  تعني منع الحيازة او رفعها، وهذا "  DEPOSSEDER "حين النص االلغة الفرنةية جاء بمصطل  
تشمل   الاختلا  الحاصل في المعنى اين النصين آثار عدة اشكالات جوهرية،فهل الحماية تتحقق للملكية التامة ؟ ام

 كذلك الحيازة ؟
 :وأمام هذا الاختلا  حاولت المحكمة العليا تفةير نص المادة وهذا من خلال ظهور اتجاهين       

إن المادة " فالاتجا  الأول اعتبرت فيه أن المراد بملك الغير هو من يملك  سند رسمي مشهر، حيث  جاء في قرار لها 
لعقار مملوكا للغير ومن ثمة فإن قضاة الموضوع الذين أدنوا الطاعنين في من قانون العقواات تقتضي  أن يكون ا 683

قضية الحال بجنحة التعدي على الملكية العقارية دون أن يكون الشاكي مالكا حقيقيا للعقار يكونون قد أخطئوا في 
 1."تطبيق القانون

الملكية الحقيقية للعقار وإنما الملكية الفعلية أي  الثاني فرأت أن المشرع لا يقصد اعبارة المملوك للغير الاتجا أما      
منةجما مع القانون المدني الذي كفل حماية الحيازة لذاتها حتى يحافظ على  الاتجا الحيازة القانونية ولقد جاء هذا 

 .ذلك لان الحائز هو المالك الظاهر أمام الناس النظام العام،
 طرق التدليس بالخلسة او الانتزاعاقتران  :الفرع الثاني

لقيام جنحة التعدي على الملكية العقارية يجب أن يقترن الانتزاع ااخللةة و التدلي  فما هي اخللةة ؟  وما هو       
 التدلي ؟

اخللةة هي انعدام  عنصر العلم لدى الغير ،اما ونحن اصدد اخللةة الي  تعد عنصرا مكونا لجريمة التعدي على _
أنها القيام افعل الانتزاع خفية أي اعيدا عن أنظار المالك ،وادون علمه أي سلب الملكية أو الملكية العقارية فتعر  ا

مؤرخ في  12165الحيازة دون علمه وموافقته ،هذا ما اكدته المحكمة العليا  في قرار لها يخمل رقم 
28/00/09882 . 

                                                 
 . 005، ص0990، المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 21/00/0990، مؤرخ في 21909قرار رقم 1
لحق داخل ااخللةة أو طر  التدلي  في جريمة انتزاع عقار مملوك للغير تتحقق اتوافر عنصرين ،دخول العقار دون علم صاحبه ورضا ، و دون أن يكون لل" 2

 في ذلك، ومن ثم فإن القضاة الذين أدانوا المتهم على أساس أن المتهم اقتحم المةكن دون علم أو ارادة صاحبه ولا مةتأجر  ،
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طر  احتيالية  استعمالادة أو الرضا من خلال اما التدلي  طبقا لقواعد القانون المدني هو التعبير عن عيب في الإر _
من شأنها  أن تخدع المدل  عليه وتدفعه الى التعاقد وان تكون هذ  الحيل من الجةامة بحيث لولاها ما اارم المدل  

 .عليه العقد
اينما عبر  والي  تعني الغش  Fraudواذا رجعنا الى صياغة المادة االلغة الفرنةية نجد ان النص  جاء بمصطل        

لا يعادل تماما التدلي  بمعنى   Fraud،وعليه فالتدلي  بمعنى Le dollعنها النص العربي بمصطل  التدلي  والذي 
Le doll . 

اما من الناحية الجزائية فإن القانون الجنائي لا يتدخل  في معاملات  الناس إلا عند الضرورة ،وذلك كلما رأى        
من قانون  620جة من اخلطورة ،والمتمثلة في أحد الطر  التدليةية المنصوص عليها في المادة أن افعال الجاني على در 

 .العقواات على سبيل الحصر
حيث أن التدلي  "  06/21/0983مؤرخ في  029وهذا طبقا لما جاء في قرار للمحكمة العليا  رقم        

دة شغل ملكية الغير اعد اخلائها ،وهذا اعد ان تتم من قانون العقواات يعني اعا 683المنصوص عليه في المادة 
 ."معاينة ذلك اواسطة محضر اخلروج المحرر من طر  العون المكلف االتنفيذ 

 .اي ان التدلي  هو اعادة شغل العقار اعد اخلائه عنوة عن المالك 
 ظروف التشديد وموقف المحكمة العليا منها:لمطلب الثاني 

 ظرو  التشديد في الفرع الأول ثم ندرس في الفرع الثاني موقف المحكمة العليا منها نتناول في هذا المطلب    
 ظروف التشديد : الفرع الاول 

  ع على أركان الجريمة تناول في الفقرة الثانية ظرو   683اعد ما نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة        
ية قد وقع ليلا االتهديد  أو العنف أو اطريقة  التةلق أو الكةر من كان انتزاع الملك  وإذا»فيها التشديد، حيث جاء 

 .....عدة أشخاص ،او مع حمل الةلا  ظاهرا او مخبأ اواسطة
وعليه حةب هذ  الفقرة  نص المشرع على سبعة ظرو  إذا توفر احدها ادت الى تشديد العقواة وهذ        

 :الظرو  هي
إلا أن الفقه حاول تحديد مفهومه، فهناك جانب  تعريف الليل ولا تحديد زمنه، لم يأت القانون على ذكر: الليل _ 0

من الفقهاء يرى أن الليل هو عبارة عن فترة الظلام الي  تبدأ من الغةق وتنتهي ابزوغ الفجر الذي يةبق شرو  
لإنةان الى الاستعانة  مما يدفع اا ويعرفه جانب آخر اأنه الفترة الي  اةود فيها الظلام وتتعذر الرؤية، الشم ،

ولا تأثير لظهور القمر حتى ولو كان ادرا مكتملا وهناك من استند في تعريفه لليل انص المادة  االضوء الاصطناعي،

                                                                                                                                                             

 ." و شغله مع عائلته دون وجه شرعي لم يخالفوا القانون  
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اي منع اجراء  ليلا من الةاعة الثامنة مةاءا الى اخلامةة  من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة  اتدااير التفتيش، 52
 .الذي تأوي فيه الناس لراحة والهدوء صباحا، وهو الوقت

وهو كل قول أو كتااة من شأنه إلقاء الرعب واخلو  في نفةية الشخص المهدد ،فهو إكرا  معنوي : التهديد _ 0
يتحقق بمجرد إنذار الشخص اشر جةيم سيلحق اه او اشخص عزيز عليه ،ونظرا للأثر اخلطير الذي يتركه  في نف  

من قانون العقواات، وقد يكون  082الى  085ونص على معاقبة فاعله طبقا لأحكام المواد الفرد فقد جرمه المشرع 
 .التهديد كتاايا او شفهيا 

هو كل وسيلة قةرية  تقع على الشخص لتعطيل قوة المقاومة أو اعدامها لديه ،كأعمال الضرب والجر  : العنف _ 6
ظر عن درجة خطورتها وسواء أدت اعمال العنف الى عجز  الي  تؤدي الى إحداث ألم لجةم المعتدي عليه اغض الن

كلي عن العمل او لم تؤد، فقد لا ينجم عن اعمال العنف نةبة عجز كأن يمةك الفاعل اعنق الضحية او يطرحها 
 .أرضا

يوصف التةلق الدخول الى المنازل او المباني او البةاتين او "  ع التةلق اأنه  612عرفت المادة : التةلق _ 5
 ....لحدائق او الاماكن المةورةا

 فالتةلق إذا هو دخول المةاكن المةورة من غير ااوابها  مهما كانت طريقة
الدخول، اي عدم دخول المكان من اااه العادي،  كاستعمال الةلم اوعن طريق النوافذ او تةلق الحائط  او  

 ...الةور
 ول الى المكان المراد التعدي عليه وهو نوعان هو ارتكاب الفاعل عملا من اعمال العنف للدخ: الكةر _ 1

 ..كةر من اخلارج وهو الذي يةتهد  تحطيم او نزع او هدم النطا  اخلارجي للجدار او المكان المةور 
   613كةر من الداخل وهو يةتهد  تحطيم  ونزع الاقفال وقلع الااواب والحواجز الداخلية  وقد عرفته  المادة 

 ...م الكةر كةر الباب والنوافذ الزجاجية ،وخلع المةامير ،ثقب الجدارع، ويدخل كذلك في حك
إذا  اجتمع اثنان او اكثر من الجناة وعزموا وخططوا على تنفيذ الفعل المجرم معا عد هذا الظر  : تعدد الفاعلين _ 3

يه ،ويعتبر ظر  التعدد متوافرا مشددا لتوفر التصميم والترتيب لارتكاب الجريمة ،مما يعد إصرارا على تنفيذ ما عزموا عل
 .حتى ولو وقعت الجريمة عند الشروع 

الاسلحة هي الادوات الي  تةتخدم في التعدي والدفاع ،والي  إن استعملت من شأنها تم  :  حمل الةلا _ 2
 سلامة الجةم  وهي نوعان 

 .ها وحيازتها دون رخصة ما لا يعد سلاحا اطبيعته كالعصا العادية ،والموس الصغير والمقص ويجوز حمل_ 
 اخلنجر ما يعد سلاحا اطبيعته  كالمةدس والبندقية ،الةيف، الةكين،_   
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ولقد اعتبر المشرع حمل الةلا  ظرفا مشددا لأن حمله يشجع الجاني ويحبط المعتدي عليه،كما اشترط المشرع        
حتى ولو كانت مجرد  لرعب في نف  الشخص،ان تكون الاداة المةتعملة تشبه الةلا  الحقيقي ومن شأنها إلقاء ا

 1 20/26/0986اتاريخ  02380هذا طبقا لقرار صادر عن المحكمة العليا يحمل رقم  لعبة الاستيك،
 موقف المحكمة العليا من ظروف التشديد: الفرع الثاني 

ريمة، وإنما  تعتبر ظروفا تغلظ يرى الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ان ظرو  التشديد لا تعتبر شرطا لقيام الج      
لا يشترط أن ينتزع العقار االعنف ليلا، "من عقواة جنحة التعدي على الملكية العقارية حيث جاء في قرار لها ما يلي 

خلةة واطريق التدلي  ومن ثمة فإن إقدام  الانتزاعوإنما هذان الظرفان يغلظان من العقواة لي  إلا، ال يكفي أن يتم 
   2."لى استغلال قطعة  الارض التااعة للضحية دون علمها و ضد ارادتها يكفي لقيام ركن اخللةة المتهمين ع

القانون يشدد من عقواة الجر  العمد اخلفيف إذا استعمل فاعله سلاحا " وفي قرار آخر للمحكمة العليا ترى أن      
  3."لاقترافهناريا او اايضا 

 لجريمةالعقوبة المقررة ل: المطلب الثالث 
تعر  العقواة اأنها جزاء جنائي يقرر  القانون ويوقعه القضاء على المجرم ،ونظرا خلطورة العقاب على الأفراد        

وعلى حرياتهم الشخصية ،القانون ضمانات منها خضوع العقواة لمبدأ الشرعية ،ومبدأ شخصيتها والمةاواة وغيرها من 
 .المبادئ 
كيفه المشرع اأنه جنحة وقرر له   الاعتداءريمة التعدي على الملكية العقارية ،فإن فعل ولما كان حديثنا عن ج      

فنكون اصدد جنحة اةيطة إذا لم تتوفر ظرو  التشديد الةالفة ،   ع 683عقواة الحب  والغرامة طبقا للمادة 
الغرامة من الفين دينار حيث يعاقب الجاني اعقواة الحب  والغرامة، فالحب  من سنة الى خم  سنوات ،و  الذكر،
 (دج 02222)الى عشرون الف دينار جزائري ( دج  0222) جزائري

 .  ع مع المادة اخلامةة من نف  القانون  683حيث يتماشى نص المادة 
والمشرع لم يكن متةاهلا اشأن التعدي على الملكية العقارية لذلك رفع من الحد الادنى والأقصى بموجب        

وذلك تحقيقا للردع العام، غير أن  06/20/0980في  المؤرخ 25_80ن العقواات االقانون رقم  تعديله لقانو 
    03/26/0983القاضي مقيد االحد الأقصى فلا يجوز له أن يجاوز ، هذا طبقا لما جاء في قرار للمحكمة مؤرخ في 

  4"ينقض القرار الذي يصر  اعقواة الحب  لمدة تزيد عن حدها الأقصى "
                                                 

 .035،031، ص0220للأشغال التراوية ،جيلا لي اغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد ألجزائية الجزء الثاني ،الديوان الوطني  1
  .08مشار إليه في مرجع مةعود خطوي، الجرائم الواقعة على العقار الحضري ولفلاحي،مرجع سااق ،ص  29/02/0995مؤرخ في 000353قرار رقم  2
 .033مشار إليه في مرجع جيلالي اغدادي، مرجع سااق، ص  23/00/0985مؤرخ في  61123قرار رقم  3
 . 25، ص 0، نشرة القضاة، العدد 03/26/0983مؤرخ في  00053م قرار رق 4
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ا في حالة الجنحة المشددة تكون العقواة االحب  والغرامة أيضا ،إلا أن المشرع كان أكثر قةاوة وتشديدا في عقاب أم  
اظر  من الظرو  المذكورة آنفا وعليه تكون العقواة االحب  من سنتين الى عشر  الانتزاعإذا اقترن فعل  المعتدي،

 (.دج 62222) ثين الف دينار جزائري الى ثلا( دج 02222)سنوات والغرامة من عشرة آلا  دينار جزائري 
وتجدر الإشارة أن المشرع جمع اين عقواة الحب  والغرامة سواء في حالة الجنحة البةيطة او في حالة الجنحة      

  المشددة والأمر متروك لةلطة القاضي التقديرية في أن يحكم الحب  والغرامة معا ،ويجوز في حالة إفادة المتهم اظرو 
التخفيف أن يحكم اعقواة الغرامة دون الحب ، حتى وإن كانت العقواة المقررة هي الحب  والغرامة هذا ما جاء  في 

لي  ثمة ما يمنع جهات الحكم إذا قررت إفادة المتهم  االظرو  المخففة المنصوص عليها في " قرار للمحكمة العليا 
غرامة دون عقواة الحب  ،حتى وإن كانت العقواة المقررة هي الحب  من قانون العقواات من الحكم عليه اال 16المادة 

 1".والغرامة 
 موقف الاجتهاد القضائي من الجريمة: المبحث الثاني 

إن غياب تعريف دقيق لمصطلحي اخللةة والتدلي  من الناحية الفقهية جعل المحكمة العليا تلجأ للاجتهاد       
صرين في جريمة التعدي على الملكية العقارية، حيث جاء في قرار لها  مؤرخ في القضائي لتحديد ما معنى هذين العن

02/20/0989.   
من قانون العقواات ،ايان كيفية نزع  683وقبل تطبيق المادة  حيث أنه كان يتعين على مجل  قضاء المدية،"    

تهد  أساسا لمعاقبة أولئك الذين من   ع  683وخاصة أن المادة  العقار المملوك للغير خلةة واطريق التدلي ،
يعتدون على عقار مملوكا للغير ويرفضون إخلاء  اعد الحكم عليهم بحكم مدني مبلغ تبليغا قانونيا من طر  العون 

 . 2" للأمكنةالمكلف االتنفيذ ،وموضع التنفيذ بمقتضى محضر الدخول 
  ع يعني إعادة  683نصوص عليه في المادة حيث أن التدلي  الم"وفي قرار آخر صادر عنها عرفت التدلي       

طر  العون المكلف  وهذا اعد أن تتم  معاينة ذلك اواسطة محضر اخلروج المحرر من شغل ملكية الغير اعد اخلائها،
 . 3"االتنفيذ
ة ومن خلال استقراء مختلف الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا يتض  ان توافر عنصري اخللة      

 :والتدلي  في جريمة التعدي عن الملكية العقارية ينبغي توفر العناصر التالية 
  .صدور حكم قضائي ناطق االطرد من العقار -
  .اتمام إجراءات التبليغ والتنفيذ -

                                                 
 . 0990، سنة 6المجلة القضائية ،العدد  02/22/0999مؤرخ في  022210قرار رقم  1
 . 0990،سنة  6،المجلة القضائية العدد 20/0989/ 02،مؤرخ في 10920قرار رقم  2
 .093،ص 0990ون العقواات مدعم االاجتهاد القضائي ،ااتنة ، مشار إليه في قان06/21/0983، مؤرخ في 029قرار رقم  3
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 عودة المنفذ عليه لشغل الاماكن اعد طرد  منها -
 :هذ  العناصر سنحاول شرحها في المطالب التالية

 صدور حكم قضائي ناطق بالطرد من العقار :المطلب الأول 
ر  هيئة قضائية منصبة اصفة الحكم القضائي االمعنى العام هو كل قرار يصدر في إطار القوانين الإجرائية من ط

، أما في معنا  الضيق فهو كل ما تصدر  المحاكم وحدها 1من شأنه أن ينهي اخلصومة وأن يضع حدا للنزاع  ،شرعية
 د صدور  يعد اهم الةندات التنفيذية و أقواها ،لأنه يفصل في النزاع اعد سماع اطرا  اخلصومةمن احكام وبمجر 

تنفيذا جبريا،كالأحكام  الي  تقضي  للالتزاموالإطلاع على الأدلة المقدمة من طرفهم،حيث تنفذ الأحكام المتضمنة 
ونحن اصدد دراسة جنحة التعدي على الملكية  نشئة،االطرد أو اإخلاء العقار المتنازع عليه دون الأحكام المقررة أو الم

العقارية ،فالحكم الذي نقصد  هو الحكم المدني الذي تتم بموجبه الفصل في الملكية أو تكري  الحيازة في حالة 
ذلك ان القاضي المدني هو المختص االفصل في منازعات الملكية العقارية ،االإضافة الى هذا يجب أن ، عليها الاعتداء

 . الاستعجالكون الحكم الناطق االطرد حكما نهائيا سواء كان من قاضي الموضوع أو قاضي ي
فمادام القضاء قد فصل في الملكية ونةبها الى أحد اخلصوم وأمر اطرد الطر  الآخر فالنيااة هي المكلفة اتنفيذ       

وحاز حجية الشيء المقضي فيه،أي يقبل  ،الأحكام القضائية ،ويعتبر الحكم نهائيا إذا استنفذ طر  الطعن العادية
جل القضايا المتعلقة   ولكون، 2الطعن فيه اطريق من طر  الطعن غير العادية ،حيث لي  لهذ  الأخيرة أثر موقف

قاضي الموضوع  اختصاصاالعقار، ترمي الى اصدار حكم يقضي االطرد من محل العين  المتنازع عليها تكون من 
غير ان هناك اعض القضايا  كامها لا تنفذ إلا اعد استنفاذها لطر  الطعن العادية،لمةاسها اأصل الحق وأح

والفصل يكون فيها  والمنازعات والي  تتعلق االطرد استقر القضاء والفقه على انها من اختصاص قاضي الاستعجال،
لي  يةتعملها ،أو تلك مشمولا االنفاذ المعجل ،كتلك المتعلقة اطرد الشاغل ادون سند أو وجه حق من العين ا

المتعلقة اطرد المةتأجر من العين المةتأجرة إذا ثبتت سوء نيته وعدم سداد مبلغ الإيجار مع توفر الشرط الفاسخ 
 .للعقد
يجوز  استثناءالا يجوز تنفيذها كقاعدة عامة، و  الاستئنا  ولا يفوتنا االإشارة الى أن الأحكام القاالة للمعارضة و      

كام الصادرة عن قةم الاستعجال وانتظار ما قد ستفر عليه المعارضة أو الاستئنا ، هذا ما جاء في قرار تنفيذ الأح
ومن المقرر ايضا أن تدخل قاضي  اأن الاوامر الي  تصدر في المواد  المةتعجلة لا تم  أصل الحق،"للمحكمة العليا 

ستلاء  على قاعدة  مؤجرة للغير اصورة  قانونية ا الاستعجال يعد ضروريا لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في

                                                 
 , 23،ص 0985يحي  اكوش، الأحكام القضائية وصياغتها الفنية،المؤسةة الوطنية للكتاب ،الجزائر، 1
 "ينص القانون  على خلا  ذلك لي  لطر  الطعن غير العادية ولا لآجال ممارستها أثر موقف،ما لم"من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  658المادة  2



 6302جانفي  30العدد  –مجلة الدراسات القانونية والسياسية 

 الحماية الجنائية للملكية العقارية على ضوء اجتهادات المحكمة العليا                                               

 
003 

  دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقـوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي بالأغواطدولية مجلة 

 

الةلطة وعدم الاختصاص ،غير سديد وتعين  ومن ثم النعي على القرار المطعون فيه بما يثير  الطاعن عن تجاوز
  1."رفضه

المتضمن  96/26من المرسوم التشريعي رقم  00وكمثال على القضايا الي  يختص بها قاضي الاستعجال نص المادة   
 2" إذا انقضى عقد ايجار مبرم قانونا، يتعين على المةتأجر أن يغادر الامكنة"النشاط العقاري والي  تنص على 

 الشيءونف   حيث تأخذ عقود الايجار المبرمة قانونا حكم الةند التنفيذي انف  درجة الاحكام النهائية،     
البقاء في الامكنة المنصوص عليها في القانون المدني ،ذلك من المرسوم الةالف الذكر الي  الغت حق  0االنةبة للمادة 

 .النهائية  كالإحكامان عقود الايجار الممهورة االصيغة التنفيذية تعد  
 إتمام اجراءات التبليغ والتنفيذ:المطلب الثاني 

محل النزاع ،ال  لا يكفي استصدار حكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي فيه، يقضي اطرد المعتدي من العقار      
 :يجب أن يبلغ هذا الحكم وينفذ فإجراءات التبليغ والتنفيذ تكون كما يلي 

 3أن يباشر التبليغ والتنفيذ عون مؤهل وهو المحضر القضائي _ 
 4أن يتم التبليغ اصورة صحيحة _ 

 5أن يباشر التنفيذ االوسائل الودية أولا
من القانون  21غ والتنفيذ قانونا هو المحضر القضائي طبقا للمادة فبالنةبة للعون المكلف اإجراءات التبلي      
المتضمن مهنة المحضر القضائي ومن خلال هذ  المادة يتض  أن إجراءات التبليغ والتنفيذ  منوطة لفئة معينة   90/26

رسمي من طر  وزارة  اعتمادتمارس صلاحياتها في إطار المهن الحرة وتدخل في فئة المةاعدين القضائيين الذين يحوزون 
 .العدل
وعليه إن لم ينفذ الحكم النطق االطرد واقي الحائز في العقار لا تقوم الجريمة ،هذا ما أقرته المحكمة العليا في أحد       

إن حرث المتهمين للقطعة الترااية قبل تنفيذ القرار، " حيث جاء فيه 20/20/0988مؤرخ في  22قراراتها يحمل رقم 
يدان  عنه المتهمان، ذلك أن القطعة الترااية المذكورة لم تخرج من حوزتهما ما دام الطرد لم ينفذ ،ولا تعتبر  لا يعد فغلا

 6."من تحرير محضر الطرد على يد عون التنفيذ ااتداءاملكا للطر  المدني المحكوم له إلا 

                                                 
 . 062، ص  0992،سنة0،المجلة القضائية،العدد29/26/0981مؤرخ في 60061قرار رقم  1
 .0996،سنة  05،المتضمن النشاط العقاري ،الجريدة الرسمية ،العدد 20/26/1993،المؤرخ في  96/26المرسوم التشريعي رقم  2
 .02مةعود خطوي ،مرجع سااق، ص  3
 . 069،ص0222ام ،حماية الملكية العقارية ،مذكرة ماجيةتر في القانون ،جامعة قةنطينة ،سنةاعبع إله 4
 . 08سعود خطوي، المرجع نفةه، ص 5
 . 62ً،ص 0202، 5دار هومة الجزائر،ط قرار مشار إليه في الفاضل خمار الجرائم الواقعة على العقار، 6
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لمراد تبليغه للخصم شرطا أن يكون اما فيما يخص التبليغ اصورة صحيحة فيكون اتةليم نةخة من الةند ا        
 التبليغ وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها قانونا 

 .إما اتةليم نةخة منه الى اخلصم ويؤشر في آخر المحضر مخاطبا إيا  شخصيا _
 .إلى أحد أقاراه أو تااعيه أو البوااين أو الى اي شخص يقيم في المنزل نفةه ويذكر مخاطبا فلان _
لة تةليم نةخة لعدم العثور على الشخص المطلوب أو من يمثله قانونا أو رفض المعني الاستلام، هنا يقوم استحا _

 .المحضر  ويعد التبليغ صحيحا المحضر القضائي  اذكر الواقعة في آخر
وزارة الشؤون يرسل التبليغ الى النيااة ويؤشر وكيل الجمهورية على الاصل ويحول النةخة ل إذا كان يقيم في اخلارج، _

 .طريق اعوان دالوماسيين او القنصليين اخلارجية ليتم تةليمها للمعني عن
 .والحكمة من التبليغ الصحي  هو إعلام الشخص بما قضت اه الجهات القضائية وحةاب آجال الطعن     
 إذا  ااءت المحاولات الودية القضائي لا يلجأ التنفيذ الجبري إلا أن المحضر اما مباشرة التنفيذ االوسائل الودية      

مدة التنفيذ الاختياري حيث يقوم المحضر القضائي اإجراء محاولة الطرد ضد المحكوم عليه فإذا  انتهاءأي اعد  االفشل
ونظرا "استجاب يحرر محضر الطرد، اما في حالة رفض الاخلاء فيحرر محضر عدم جدوى الطرد ويذيل المحضر اعبارة 

كن المذكورة مع الحفاظ على حقو  ا   الامكنة محل النزاع انةحبنا ادون اجراء طرد  من الاماعدم اخلاء لإجااته
 .طالب التنفيذ ونلتم  من الةيد وكيل الجمهورية تةخير القوة العمومية وذلك لطرد  االقوة 

 عودة المنفذ عليه لشغل الاماكن بعد طرده منها:المطلب الثالث 
التعدي على الملكية العقارية ،بمجرد انتزاع عقار مملوك للغير ال لا اد من توافر عنصري لا يمكن أن تنشأ جريمة       

 ،جريم الدخول الى العقار لأول مرةاخللةة والتدلي  وفق منظور المحكمة العليا  وبمفهوم المخالفة يةتبعد من مجال الت
الامكنة من جديد اعد صدور حكم نهائي ذلك أن الاجتهاد الثاات للمحكمة العليا اشتراط الرجوع الى احتلال 

يقضي االطرد ،وتبليغ وتنفيذ هذا الحكم جاز للمحكوم له رفع دعوى جزائية ضد المعتدي اتهمة التعدي على الملكية 
ع شرط أن يرفق دعوا  االحكم أو القرار القضائي الفصل في النزاع وكذا محضر التنزيل .  683طبقا للمادة  العقارية،

لمفاتي  لان هذين الةندين يشكلان وسيلة إثبات لقيام الجريمة لا سيما ركن التدلي ، وفي مقاال لا تنشأ او تةليم ا
جريمة التعدي الملكية العقارية إذا ما م  انتزاع عقار مملوك للغير دون توفر عنصري اخللةة والتدلي   وهذا طبقا للقرار 

يرتكب الجنحة من حكم عليهم االتخلي عن " 01/21/0992المؤرخ في 558الصادر عن المحكمة العليا رقم 
الارض ونفذت عليهم الاحكام والقرارات وطردا من قبل المنفذ من العقار فعادا اليه واحتلا الارض وتصرفا في 

 .1"محاصيلها 

                                                 
 . 002، ص0990، سنة 0ضائية العددلة الق، المج01/21/0992مؤرخ في  558قرار رقم  1
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المعنى  ولما كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة، فإن مةألة تطبيقها قد يتخللها صعواات تتعلق ااستخلاص       
الحقيقي للنص والكشف عن مضمونه  ومقصد المشرع منه ولذلك وجد التفةير لوضع حد للخلا  الذي قد يثور 

 .اين مختلف الجهات القضائية اشأن تطبيق نص معين
وخلاصة كل هذا أن المحكمة العليا،  وإن حاولت تفةير مفهومي اخللةة والتدلي  فهي لم تثبت على مفهوم         
لهما ،فهي تارة تفةر اخللةة بما تفةر اه التدلي  أو العك  وتارة أخرى تحاول إعطاء مفهوم مةتقل لكل واحد 
ع ،فمن احتل .  683ثم إن تفةيرها للتدلي  مبالغ فيه لا يكفل الحماية اللازمة الي  نصت عليها المادة  منهما،

،إلا  1كمة العليا تحمي المعتدي على الملكية العقارية لأول مرة عقار دون وجه حق لا يعتبر مرتكب للجريمة ،وكأن المح
ذلك أن حماية الملكية العقارية في الادنا يطر  عدة اشكالات نتجت  أن هذا التفةير له ما يبرر  من الناحية الواقعية،

لعقود عن الفترة الاستعمارية ،لتصدم اواقع يكرس عدة وضعيات كالحيازة ادون سند او عقود لا تحمل مواصفات ا
الناقلة للمبكية،كعقد لا يشير الى المةاحة أو المعالم الحدودية أو اسم القطعة الارضية ،هذا ما جعل المحكمة العليا 
تصر  الاطرا  الى المحاكم للحصول على سندات تثبت ملكيتهم ،كما أن موضوع التعدي على الملكية العقارية 

فلا يتدخل القانون الجزائي إلا إذا استنفدت كل سبل الدعوى  ومن ثم يمثل أحد أهم موضوعات القانون المدني،
 2.المدنية
 :خاتمة
من خلال دراستنا في هذا المقال للحماية الجزائية للملكية العقارية ،نخلص الى أن المشرع الجزائري قد توخى من      

المشرع لم يكن موفقا الى حد اعيد في بما توفر  الطر  المشروعة ،غير أن  الاعتداءخلال إقرار  هذ  الحماية هو دفع 
تحقيق هذ  الحماية ،وهذا لعدم تخصيصه حيز كبير من قانون العقواات، لأن جريمة التعدي على الاملاك العقارية 
تناولها المشرع في نص وحيد، وهذا غير كافي لأن المادة العقارية مادة شائكة ومعقدة تةتحق تخصيص قانون خاص 

عين المصري والفرنةي، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن تفةير المحكمة العليا ومختلف قراراتها شر فعل الم بها، كما
الحاصل اشأن  الاختلا اشأن الحماية الجزائية للملكية العقارية،لم تكن هذ  القرارات ثااتة على رأي واحد خاصة 

المحرر االلغة الفرنةية فإن الحماية  من قانون العقواات، حيث أنها إذا اعتمدت على النص 683للمادة  تفةيرها
بتة اةند ثأي الم الحقيقةتشمل الحيازة ،أما إذا اعتمدت على النص المحرر االلغة العراية نجدها تكفل الحماية للملكية 

هذا الاختلا  نتج عنه تذاذب في قراراتها ،إضافة إلى هذا فإن المحكمة العليا حينما اعتبرت ان ( عقد الشهرة)رسمي 
 لةة والتدلي  من العناصر الاساسية لقيام الجريمة وذهبت تفةرهما قللت من شأن الحماية اطريقة غير مباشرة ،اخل

                                                 
 . 96، ص 0228الجزائر ، 0حمدي ااشا عمر ،حماية الملكيةالعقاراة الحاصة، دار هومة ط  1
 . 60الفاضل خمار ،مرجع سااق، ص  2
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تحقق الجريمة عودة المنفذ عليه اعد طرد  من الاماكن المتنازع عليها ولم تعتبر الدخول  عند خاصة عندما اشترطت
ولذا يجب ضبط النصوص القانونية  قدر المةتطاع مما  ني،مرة اعتداء وتركت الفصل فيه للقاضي المد لأولللعقار 

يةهل عمل القضاء من جهة ومن  جهة ثانية توفير حماية فعالة لحق الملكية المنصوص عليه دستوريا ،و تحقيق قدرا 
 . لدى المتعاملين مع العقار  الاطمئنانمن 

 
 : قائمة المراجع

 :الكتب 
 .0202العقار، الطبعة الرااعة، دار هومة، الجزائر، الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على _ 
جيلالي اغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الثاني، الديوان الوطني للأشغال التراوية الجزائر، _

0985. 
 .0228 الجزائر، دار هومة، عمر حمدي ااشا ،حماية الملكية العقارية اخلاصة،_ 
 .0993دئ العامة للمنازعات الادارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،المبا، مةعود شيهوب_ 

 .0985الأحكام القضائية وصياغتها الفنية ،المؤسةة الوطنية للكتاب ،الجزائر ، يحي اكوش،_
 :الرسائل والمذكرات 

 .0222، جامعة قةنطينة مذكرة ماجةتير في القانون،كلية الحقو ، حماية الملكية العقارية اخلاصة، اعبع إلهام،_
مذكرة ماجةتير في القانون ،فرع القانون الجنائي   الجرائم الواقعة على العقار الحضري والفلاحي، مةعود خطوي،_

 .0201، 0جامعة الجزائر كلية الحقو ،
 :المجلات 

 .0990،الجزائر ، 0احمد رحماني ،نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ،مجلة الادارة ،العدد _
 المجلة القضائية _ 

 :القوانين 
 .المتضمن قانون العقواات  المعدل والمتمم 0933-3-8المؤرخ في  013-33الامر رقم 
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم 0933-3-8المؤرخ في  011-33الامر رقم 
   : المراسيم

 .المتضمن النشاط العقاري  96/26المرسوم التشريعي رقم  


